
مجلة أوراق القاهرة

الإحالة، أما عما قضى به الحكم من مقابل رصيد الإجازات وأجر المطعون ضده فإنه
ليس محل نعي من الطاعنة فلا تملك المحكمة التعرض له.

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض عن إنهاء عقد
العمل، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم، وألزمت
المطعون ضده مصروفات الطعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته

من الرسوم القضائية.







نتهت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم 22895 لسنة 85 بجلسة 13 فبراير
2018، إن قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده استناداً لفقد القضية لاحتراقها دون
إجراء تحقيق وإرفاق صورة محضر جمع الاستدلالات، هو قصور يوجب نقض

الحكم والإعادة.



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة
المطعون ضده مما نسب إليه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ،
ذلك بأن أقام قضاءه على خلو الأوراق من ملف الدعوى لإحتراقه فى أحداث حريق
مجمع محاكم الإسماعيلية فى ١٤ / ٨ / ٢٠١٣ بما لا يمكن معه استخلاص حقيقة
الواقعة ودون أن تتخذ من جانبها وسائل تحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها . مما

يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قدم لما قضي به من براءة
المطعون ضده بقوله : ” وحيث إنه لما كان من المقرر أنه وإن كان من حق
محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط
ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى الأوراق
وكان الأصل أنه يتعين على محكمة الموضوع إلا يبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة

فى أوراق الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها من التحقيقات .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مفردات القضية قد تم حرقها وكان تحقيق
دفاع المتهم قد استحال بحرق المفردات وحتى لا يُضار بسبب لا دخل لإرادته فيه
فإنه لا يكون فى وسع هذه المحكمة سوى مسايرة المتهم فى دفاعه والتقرير
بإنتفاء صلته وهو الأمر الذى يتعين معه وعملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون

الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه “.
لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة قضت ببراءة
المطعون ضده تأسيساً على فقد مفردات القضية لاحتراقها بما لا يمكن معه
استخلاص حقيقة الواقعة وهو ما لا يكفي وحده لحمل قضائها ، مما كان يقتضى من
المحكمة ـــــ حتى يستقيم قضاؤها ــــ أن تجرى تحقيقاً بسماع الشهود والمجني 
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هل فقدان أوراق القضية يعد سببا للبراءة؟.. »النقض« تجيب




الحكم:



مجلة أوراق القاهرة

عليه وإرفاق صورة من محضر جمع الاستدلالات ــــ تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل
انتهائها إلى ذلك القضاء أما وهى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى

الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .



حكمت المحكمة:ـــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لتحكم فيها مشكلة من قضاة

آخرين.
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة










أكدت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم الطعن رقم 5613 لسنة 90 قضائية،
أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة
المساهمين، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع
الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين
المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر
في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي

وضعت أو تكونت لديهم فجأة.



اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ……. ) طـاعن(، ۲- …………….. في قضية
الجناية رقم 10944 لسنة ٢٠١٩ قسم مرسى مطروح والمقيدة بالجدول الكلي برقم

٦٢٠ لسنة ٢٠١٩ مرسی مطروح.
بأنه في يوم 15 من يوليه سنة 2019 – بدائرة قسم مرسى مطروح – محافظة

مرسى مطروح.
أولاً:- شرعا في تهريب المهاجرين………………..والأطفال
……………………….. بطريقة غير شرعية إلى دولة ليبيا عبر الدروب
الصحراوية مقابل منفعة مادية )مبالغ ماليـة( يتحصلوا عليها نظير ذلك، وكـان مـن
شـأن ذلك تعريض حياتهم للخطر، إلا أنه أوقف أثر جريمتهمـا لسبب لا دخل
لإرادتهمـا فيـه وهو ضبطهما بمعرفة السلطات المختصة على النحو المبين

بالأوراق.
ثانياً:- قام المتهم الأول بجمع ونقل المهاجرين المهربين تمهيداً لتسليمهم للمتهم
الثاني لتهريبهم إلى دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية بطريقة غير شرعية على

النحو المبين بالأوراق.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات مطروح لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين

بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بجلسة 18 من يناير سنة

2020 وعملاً بالمواد 1، ۲، 4، 6/فقرة أولى، فقرة ثانية بند )5،6،3(، 7/بند 5، 8، ۹، 
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في حكم لها.. »النقض«: ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر

من تقابل إرادة المساهمين
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